الخصوصية 

ان التمييز القائم بين البشر يدفع إلى رفض الأخر شعوريا" وسلوكيا"،ألا بماذا تفسر حالة عدم الاتفاق الدائمية الحاصلة في تفسير الخطاب السياسي لرجل الدولة في أحيان كثيرة داخليا" وخارجا" ؟

فالصحف أو وسائل الإعلام المختلفة قد تتولى في تعليقاتها استهجان أو رفض أو المطالبة بالتوضيح عن عبارة أو وصف أدلى به مسؤول ما عن حالة أو سلوك صدر في بلد أو أخر أو حول مجموعة من المجاميع البشرية ،وما مقالة صامويل هانتكتن في هذا الصدد ألا دليل واضح عن مدى الاختلاف في الثقافات التي مالها الصراع بين الحضارات ،وهو بدوره أجج الدراسات التي أفضت إلى ماافضت به من طرح فكرة تولت عن أفكاره في الإشارة إلى انحسار الإيديولوجية الماركسية عن طريق الصراع مع الرأسمالية سيوجه صراعا" غربيا" مع الإسلام والحال ان الخصوصية الإسلامية كثقافة تميزت منذ بزوغ الإسلام إلى أيلاء الفرد مكانة عالية ومميزة وقد تلازم الحقوق الفردية والجماعية ... فحق التكافل مبدأ أرساه الإسلام وأعتمده الرسول الكريم ،كما درج الإسلام بمبادئه إلى احترام حرية العقيدة والعمل من اجل المساواة وكذلك فسح المجال للشورى في أن تأخذ طريقها للحياة العامة 

وكم أشار الأمين العام بطرس غالي السابق للأمم إلى أهمية الحقوق وقد تولت الإعلانات الإشارة إلى الحقوق فإنها في الإسلام ليست منحة من جهة عليا ،وإذا وردت الإعلانات المعروفة في نهاية القرن الثامن عشر(الفرنسي والأمريكي ) فأن ماورد في القران الكريم قد جاء منذ أربعة عشر قرنا " ولم يسع الآخرين إن يعرفوا ماورد فيه إلا عن طريق ترجمة القران الكريم وعرضه للنشر للتوصل إلى المضامين التي جاءت بها بعض السور

الهيمنة

إما فيما يتعلق بالهيمنة سيرا" على نهج نظري عرف منذ أكثر من ثلاث عقود فقد خط الأستاذ سمير أمين صاحب النظرية الاقتصادية في المركز والإطراف لتولي التحليل الذي لم يغادر مرتكزاته الفكرية  وإنما طورها بما سمي (قانون القيمة المعولمة )، فتمركز رأس المال في دول صناعية  مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وسويسرا وكندا واليابان وروسيا الاتحادية لم يجدوا إلا منفذا واحدا لكي يوفروا الحرية لرؤؤس الأموال الا ان تتدفق في مشاريع صناعية كبرى من خلال تبني قانون السوق الحر في التعامل وهذه هي العولمة التي هي بكل بساطة (فرض سياسات الدول الكبرى على الدول النامية والفقيرة ومصادرة سيادتها واستقلالها )        

في ظل سياسة الهيمنة بدت الولايات المتحدة الأمريكية بدت هي المستفيدة الأولى والفارضة لتوجهاتها على بقية سياسات الدول شمالية كانت أم جنوبية وكل مايهمنا مدى تمتع الإنسان بحقوقه في ظل النظام ألاستقطابي والواقع يشير إلى تدنى حقوق الإنسان على عكس ماكان متوقعا والسبب في هذا التدني هو الحادث  الذي حصل في 11 أيلول عام 2001 إذ انه كان وراء صدور قانون المواطنة وبجانب هذا القانون الذي صدر لوقت محدد أعطي المجال للإدارة إن تتولى القيام بإجراءات التحقيق والحجز بدون تهمه محددة وبأدلة على أساس مكافحة الإرهاب وهذا مايسمح للإدارة بالتصرف بكيفية تقديرية تكون على حساب حقوق الإفراد حرياتهم وذلك في اتخاذ إجراءات وقائية قد تصادر حقوق الإفراد المتعرف بها في الدساتير والقوانين العادية .    







